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 بطاقة المشروع

 اسم المشروع

 (25711)الصادرة بالأمر الملكي رقم  الأحكام التي انفردت بها قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

 الأنظمة الإجرائية الأخرى  هـ عن1445/ 4/ 8وتاريخ 

 الوصف التفصيلي للمشروع

مشــــــــــــــرــوع يع ــــــــــــــــو باســــــــــــــــتقراء جميــــــــــــــــع الأحكــــــــــــــــام المو ـــــــــــــــوـعية والإجرائيــــــــــــــــة الــــــــــــــوــاردة فــــــــــــــــي قواعــــــــــــــــد عمــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــان 

ثــــــــــــــــم دراســـــــــــــــ ها بالمقارنــــــــــــــــة مــــــــــــــــع الأنظمــــــــــــــــة الإجرائيـــــــــــــــة الأخـــــــــــــرـــى المماثلــــــــــــــــة فــــــــــــــــي  الزكويـــــــــــــــة والضـــــــــــــرـــيبية والجمركيــــــــــــــــة 

بــــــــــــــــــ  القواعــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــع إ جــــــــــــــــــا  التعليقــــــــــــــــــات  انفـــــــــــــــرـــدتالمملكــــــــــــــــــةا لإقصــــــــــــــــــاء المتشــــــــــــــــــاب   والاســــــــــــــــــتبقاء علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا 

 التحليلية لهذه الأحكام المتفردة  وأسباب التفرد.

 المشروع أهداف

تي  (1
ّ
 بها القواعد. انفردتتسهيل مهمة الدارسين والباحثين وأعضاء اللجان بالرجوع إلى النصوص ال

 خدمة قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بالدراسات التخصصية. (2

تي تخالف ما  رد من أحكام خاصة في القواعد. (3
ّ
  مان عدم تطبيق الأحكام ال

 المشروعالأثر المستهدف من 

 تحسين سرعة وكفاءة إعداد البحوث والدراسات القضائية. (1

 رفع كفاءة التعامل مع نصوص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. (2

 الوصول السريع للنصوص الخاصة. عبروالمتعاملين احثين والدارسين والب القضائية تمكين اللجان (3
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 المقدمة

ســــــــــــــــــــمراتيجية الأمانــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة للجــــــــــــــــــــان الزكويــــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــــرـــيبية والجمركيــــــــــــــــــــة المتمثلــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي انطلاقــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ا

الإثــــــــــــرـــاء المعرفـــــــــــــــي بـــــــــــــــالبحوث والدراســـــــــــــــات التخصصـــــــــــــــية  إ ـــــــــــــــافة إلـــــــــــــــى رفـــــــــــــــع مســـــــــــــــتوى الــــــــــــــوـعي فـــــــــــــــي المنا عـــــــــــــــات 

ا علــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــد  المتمثــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي تحقيــــــــــــــــــق الريــــــــــــــــــادة فــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــد م  الزكويــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــرـــيبية والجمركيــــــــــــــــــة  وعطفــــــــــــــــــ 

المعرفـــــــــــــة المتخصصـــــــــــــة  ولكــــــــــــوـن قواعـــــــــــــد العمـــــــــــــل  ـــــــــــــي الوثيقـــــــــــــة الإجرائيـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة بشـــــــــــــكل أســـــــــــــاس لكـــــــــــــل مـــــــــــــا 

تــــــــــــــــــــي انفـــــــــــــــــرـــدت بهــــــــــــــــــــا اللجــــــــــــــــــــان الزكويــــــــــــــــــــة 
ّ
 تعلــــــــــــــــــــق باللجــــــــــــــــــــان  جــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــــرــوع المعنـــــــــــــــــــوـن بـــــــــــــــــــــ الأحكام ال

 ا.والضريبية والجمركية  وفق منهجية واضحة ومتقنةا عملت الأمانة العامة على تحريره

تــــــــــــــــي انفـــــــــــــرـــدت بهــــــــــــــــا قواعــــــــــــــــد عمــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــان الزكويــــــــــــــــة  
ّ
كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــعت الأمانــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة أن تجمــــــــــــــــع الأحكــــــــــــــــام ال

 ه وتعقيبهـــــــــــــــــــــــــــــــــا1445/ 4/ 8وتـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  (25711والضــــــــــــــــــــــــــــــرـــيبية والجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــادرة بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر الملكـــــــــــــــــــــــــــــــــي )

بهـــــــــــــــــد  حصـــــــــــــــــر تلـــــــــــــــــ  الأحكـــــــــــــــــام وتعزيـــــــــــــــــز المعرفـــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــاه قواعـــــــــــــــــد   بالتعليقـــــــــــــــــات التحليليـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الأحكـــــــــــــــــام

ا  الوصـــــــــــــــــــــوـل  عبــــــــــــــــــــــروالمتعــــــــــــــــــــــاملين احثين والدارســــــــــــــــــــــين والبــــــــــــــــــــــ القضــــــــــــــــــــــائية تمكــــــــــــــــــــــين اللجــــــــــــــــــــــانلالعمــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــعي 

فـــــــــــــــــــي القواعـــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا المنطلـــــــــــــــــــق  ت كـــــــــــــــــــد الأمانـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة المزامهـــــــــــــــــــا  الســــــــــــــــرـــيع للنصــــــــــــــــــوـص الخاصـــــــــــــــــــة

المســــــــــــــــــــتمر بــــــــــــــــــــدعم المبــــــــــــــــــــادرات التطويريــــــــــــــــــــة القائمــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى البحــــــــــــــــــــث و ثـــــــــــــــــرـــاء ا حتـــــــــــــــــــوـى العل ــــــــــــــــــــي  وتوجيــــــــــــــــــــ  

ن اللجــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أداء أعمالهــــــــــــــــــا   
ّ

ز الم س ــــــــــــــــــ ي  وتمكــــــــــــــــــ الجهـــــــــــــــــوـد نحــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــاريع تســــــــــــــــــهم فــــــــــــــــــي تحقيــــــــــــــــــق التميــــــــــــــــــّ

 بكفاءة ودقة واحمرافية.
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 منهجية العمل على المشروع

 نطلــــــــــــــق المشــــــــــــرــوع فــــــــــــــي منهجيتــــــــــــــ  مــــــــــــــن الرغبــــــــــــــة فــــــــــــــي تحقيــــــــــــــق الأداء الأمثــــــــــــــلا لجمــــــــــــــع وحصــــــــــــــر وتــــــــــــــدقيق أخــــــــــــــ  

ل   
ّ

مثــــــــــــــــــ المنصـــــــــــــــــوـص عليــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــي قواعــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــــان الزكويــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــرـــيبية والجمركيــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــذل    

ا لمشروع الأمانة العامة والمعنون بـ:  حصر كل مالم  رد ب  ن    معاكس 
 

 تناولا

ا لهذه الرؤية  فقد جرى العمل في منهجية المشروع على ما  لي:  ووفق 

فقـــــــــــــــــــد اتخـــــــــــــــــــذت هـــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــة المنهجيـــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــتقرائية  إ  تـــــــــــــــــــم العمـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــع الاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقرا    -1

نصــــــــــــوـص القواعـــــــــــــد وحصــــــــــرـــها  بالإ ـــــــــــــافة إلـــــــــــــى البحـــــــــــــث عـــــــــــــن نظيـــــــــــــر لكـــــــــــــل نـــــــــــــ  مـــــــــــــن نصــــــــــــوـص الأنظمـــــــــــــة 

 الإجرائية محل المقارنة.

 : و ل  أن النصوص النظامية محل المقارنة والحكم بالتفرد  ي:المقارنة  -2

 نظام المرافعات الشرعية. -أ

 نظام المرافعات أمام د وان المظالم. -ب

 نظام الإجراءات الجزائية. -ت

و لـــــــــــــــــ  عبـــــــــــــــــر تـــــــــــــــــذ يل الأحكـــــــــــــــــام بتعليقـــــــــــــــــات تحليليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــوــجزة عـــــــــــــــــن طبيعـــــــــــــــــة التعليتتتتتتتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتتتتتتتى ا ح تتتتتتتتتتتتتتتتتم   -3

 .التفرد وسياق  النظامي

ر    أنهـــــــــــــــا الـــــــــــــــداعي لانفــــــــــــرـــاد الحكـــــــــــــــم أستتتتتتتتتتتتتتت ا  التفتتتتتتتتتتتتتتتر    -4 إ ـــــــــــــــافة فقــــــــــــرـــة تع ـــــــــــــــو ببيـــــــــــــــان الأســـــــــــــــباب التـــــــــــــــي  ـــــــــــــــ 

الــــــــــــــــــوــارد فــــــــــــــــــــي قواعــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــل اللجــــــــــــــــــــان الزكويــــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــــرـــيبية والجمركيــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن الأنظمــــــــــــــــــــة الإجرائيــــــــــــــــــــة 

 .الأخرى 

وفــــــــــــــــــق  -محــــــــــــــــــل الدراســــــــــــــــــة-حيــــــــــــــــــث جـــــــــــــــرـــى العمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــ يف وتبويــــــــــــــــــب المــــــــــــــــوــاد تصتتتتتتتتتتتتتتتتت يف المتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا    -5

تي جاءت ب  قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية.
ّ
 التص يف ال
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د بالاختصاص المكانيعدم ا ح م الأول    التقيُّ

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 ما ة الرابعة  الاختصاص المكاني 

ا بنظرهـــــــــا دون أن تتقيـــــــــد بالاختصــــــــاص المكـــــــــاني لهـــــــــا  ويســــــــتث و مـــــــــن  لـــــــــ    جــــــــو  أن تنظـــــــــر الـــــــــدعوى فــــــــي أي دائـــــــــرة مختصـــــــــة نوعيــــــــ 

دعــــــــاوى جــــــــرائم ال هريــــــــب الجمركــــــــي ومــــــــا فــــــــي حكمــــــــ   والشــــــــروع فــــــــي أي م هــــــــا  بحيــــــــث  نعقــــــــد الاختصــــــــاص المكــــــــاني للــــــــدوائر الــــــــداخل 

  من اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات الشرعية  الم

 الما ة السا سة والثلاثون 

 كـــــــــــون الاختصـــــــــــاص للمحكمـــــــــــة التـــــــــــي  قـــــــــــع فـــــــــــي نطـــــــــــاق اختصاصـــــــــــها مكـــــــــــان إقامـــــــــــة المـــــــــــدعى  - -1

ــع  ـــ  مكــــــان إقامــــــة فــــــي المملكــــــة فيكــــــون الاختصــــــاص للمحكمــــــة التــــــي  قــــ عليــــــ   فــــــهن لــــــم  كــــــن لــــ

 .في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي

ــي  -2 ــ ـــ ــــواه فـ ـــ ــــة دعـ ـــ ــــدعي إقامـ ـــ ــــة فللمـ ـــ ــي المملكـ ــ ـــ ــة فـ ــ ـــ ــان إقامـ ــ ـــ ــــ  مكـ ـــ ــــدعى عليـ ـــ ــــدعي والمـ ـــ ــــن للمـ ـــ ــــم  كـ ـــ إ ا لـ

 .إحدى محاكم مدن المملكة

إ ا تعـــــــــدد المـــــــــدعى علـــــــــتهم  كـــــــــون الاختصـــــــــاص للمحكمـــــــــة التـــــــــي  قـــــــــع فـــــــــي نطـــــــــاق اختصاصـــــــــها  -3

ــي إقامـــــــة الــــــدعوى أمـــــــام  ــاوي  كـــــــون المــــــدعي بالخيـــــــار فــــ ــي حـــــــال التســــ ــة الأكلر ـــــــة  وفــــ ــان إقامــــ مكــــ

 .أي محكمة  قع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات أمام  يوان  الم

 المظالم

 :الثانيةالما ة 

 كــــــــون الاختصــــــــاص المكــــــــاني للمحكمــــــــة التــــــــي  قــــــــع فــــــــي دائــــــــرة اختصاصــــــــها مقــــــــر المــــــــدعى عليــــــــ   أو 

مقــــــر فــــــرع الجهــــــة المــــــدعى علتهــــــا إن كانــــــت الــــــدعوى متعلقــــــة بــــــذل  الفــــــرع  أو مقــــــر عمــــــل المو ــــــف 

 .في الدعوى التأد بية

الموا  المقابلة من نظام 

 الإجرا ات ا جزائية

 :الما ة الثلاثون بعد المائة

ــــ   ــــيم فيـــــ ــــذي  قـــــ ــــان الـــــ ــــة  أو المكـــــ ــــوع الجريمـــــ ــــان وقـــــ ــــي مكـــــ ــــاكم فـــــ ــــاني للمحـــــ ــــاص المكـــــ ــــدد الاختصـــــ ـــ  تحـ

المــــــــ هم  فــــــــهن لــــــــم  كــــــــن لــــــــ  مكــــــــان إقامــــــــة معــــــــرو   تحــــــــدد الاختصــــــــاص فــــــــي المكــــــــان الــــــــذي  قــــــــب  

 .علي  في 
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 التعلي  على الما ة 

تســـــــ هل كافـــــــة الأنظمـــــــة الإجرائيـــــــة أبوابهـــــــا الأولـــــــى بتحد ـــــــد الأحكـــــــام والقواعـــــــد المتعلقـــــــة بالاختصـــــــاص  مـــــــا تعلـــــــق منـــــــ  بولا ـــــــة النظـــــــر 

ــا كـــــــان منـــــــ   ا أو مـــــ ــ  ا أو غيـــــــر  لـــــــ   ويعـــــــر   نوعيـــــ ا أو قيميــــــــ  ــ  تــــــــي أو مكانيـــــ
ّ
الاختصـــــــاص المكــــــــاني بأنـــــــ  مجموعـــــــة القواعـــــــد القانونيـــــــة ال

ــــردت  ـــ ـــد انفـ ــي. وقـــــ ــ ـــ ــى أســــــــاس جغرافـ ــ ـــ ــائية علـ ــ ـــ ــين الــــــــدوائر القضـ ــ ـــ ـــل بـ ــع العمـــــ ــ ـــ ــــنظم تو يـ ـــ ــادة الرابعــــــــة) تـ ــ ـــ ــــن قواعــــــــد (المـ ـــ ــــل اللجــــــــان  مـ ـــ عمـ

الزكويـــــــة والضـــــــريبية والجمركيـــــــة عـــــــن كـــــــللم مـــــــن نظـــــــامي المرافعـــــــات الشـــــــرعية ونظـــــــام المرافعـــــــات أمـــــــام د ـــــــوان المظـــــــالم بـــــــالن  علـــــــى 

ــــاني  ـــ ــــاص المكـ ـــ ــــد بالاختصـ ـــ ــــدم التقيـ ـــ ا دون التقيــــــــد بالاختصــــــــاص  عـ حيــــــــث قــــــــررت جــــــــوا  نظــــــــر الــــــــدعاوى فــــــــي أي دائــــــــرة مختصــــــــة نوعــــــــ 

 أن تقريــــــر  لــــــ  يســــــتلزم التنبيــــــ  علــــــى 
 

ا بــــــالنظر إلــــــى الأنظمــــــة الإجرائيــــــة محــــــل المقارنــــــة  إلا ــ  ا نوعيــــ ــا يعــــــد انفــــــراد  المكــــــاني لهــــــا  وهــــــو مــــ

 أمرين مهمين كما  لي:

ــــة  الأول  ـــ ــــريبية والجمركيـــــ ـــ ــــة والضـــــ ـــ ــــان الزكويـــــ ـــ ــــل اللجـــــ ـــ ــــد عمـــــ ـــ ــــق قواعـــــ ـــ ــــاني وفـــــ ـــ ــــاص المكـــــ ـــ ــــد بالاختصـــــ ـــ ــــدم التقيـــــ ـــ ــــو -أن عـــــ ـــ ــــان هـــــ ـــ و ن كـــــ

 أنـــــــ  قـــــــد ورد عليــــــــ  اســـــــتاناء فـــــــي  ات المــــــــادة  فر ـــــــ  واقـــــــع الحــــــــال  وهـــــــو تقريـــــــر الاختصــــــــاص المكـــــــاني للـــــــدوائر الــــــــداخل  -الأصـــــــل
 

إلا

ـــــ - ـــــــــمن اختصاصـــــــــها مكـــــــــان ارتكــــــــــاب جريمـــــــــة ال هريـــــــــب الجمركـــــــــي  ـــ ــــي حكمـ ـــــا فـــــ أو الشـــــــــروع فتهــــــــــا  وهـــــــــذا الاســـــــــتاناء  تســـــــــق فــــــــــي  -ومـــــ

حقيقتـــــــــ  مـــــــــع مـــــــــا هـــــــــو مقـــــــــرر فـــــــــي نظـــــــــام الإجـــــــــراءات الجزائيـــــــــة مـــــــــن أنـــــــــ   تحـــــــــدد الاختصـــــــــاص المكـــــــــاني للمحـــــــــاكم فـــــــــي مكـــــــــان وقـــــــــوع 

 الجريمة.

 أن  لــــــ  لــــــ الثتتتتتتتاني 
 

ـــــات م  أنــــــ  بــــــالرغم علــــــى نــــــ  الأنظمــــــة الإجرائيــــــة محــــــل المقارنــــــة علــــــى التقيــــــد بالاختصــــــاص المكــــــاني  إلا ـــــع جهـ منـ

ـــــن  ـــــاص مـ ــاء الإداري الاختصـ ــا أقــــــره مجلــــــس القضــــ ــي  ومــــــن  لــــــ  مــــ ــ ي الرق ــــ ــي حــــــالات التقادــــ ــا فــــ ــى حســــــب نوعهــــ تو يــــــع الــــــدعاوى علــــ

 ه من الموافقة على قواعد التقاد ي الرق ي.1446/ 12/ 13( وتاريخ 104271برقم )

 التحليل

ــــــر   أن  ـــد  ـــــ ـــ ذي صــــــــــــدرت فيـــــــــــ  قواعـــــــــــد عمـــــــــــل اللجــــــــــــان الزكويـــــــــــة والضـــــــــــريبية والجمركيــــــــــــة  القـــــ
ّ

ســـــــــــبب هــــــــــــو الســـــــــــياق الزم ـــــــــــي الـــــــــــ

ـــــام  ـــــي عـ ـــــدورها فـ  هــــــا 1445فصـ
 
ـــ مك تــــــي صــــــدرت فــــــي وقــــــت أســــــبق-هــــ

ّ
ا لانظمــــــة الإجرائيــــــة الأخــــــرى ال

 
ــ ـــــورات  -خلافــــ ـــــع التطـ ـــــا ي مـ ـــــن التمـ مـ

ــا  ــــــــدل علــــــــى  لــــــــ  هــــــــو اســــــــتفتا   تــــــــي نشــــــــأت ومكنــــــــت الــــــــدوائر القضــــــــائية مــــــــن تفعيــــــــل التقادــــــــ ي الإلكمرونــــــــي  وممــــــ
ّ
الإلكمرونيــــــــة ال

ا أو عــــــــن بعــــــــد القواعــــــــد بــــــــالن  علــــــــى أن التقادــــــــ ي  كــــــــون  ــــي المــــــــادة )الثانيــــــــة(  حضــــــــوري  ـــ ـــ  فـ ـــة و لـــــ ـــلال الوســــــــائل الإلكمرونيـــــ ـــن خـــــ مـــــ

 أو عــــــن بعـــــــد مــــــن خـــــــلال الوســـــــائل 
 
ــع الـــــــدعوى وتقـــــــد م المــــــذكرات وكـــــــل إجــــــراءات التقادـــــــ ي حضـــــــوريا ــى:    كـــــــون رفــــ ــي نصـــــــت علــــ تــــ

ّ
وال

 الإلكمرونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة. 
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 القرار الإ اري التظلم من مد  ا ح م الثاني  

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة ا خامسة  الاعتراض على قرار الهيئة 

ا مـــــــن اليـــــــوم التـــــــالي لتـــــــاريخ إبلاغـــــــ  بـــــــ   وعلـــــــى    جـــــــو  لمـــــــن صـــــــدر فـــــــي شـــــــأن  قـــــــرار مـــــــن الهيئـــــــة الـــــــتظلم منـــــــ  لـــــــد ها خـــــــلال )ســـــــتين(  ومـــــــ 

ا مــــــــن اليــــــــوم التــــــــالي لتــــــــاريخ  ا مــــــــن تــــــــاريخ تقد مــــــــ   وللمــــــــتظلم خــــــــلال )ثلاثــــــــين(  ومــــــــ  الهيئــــــــة أن تبــــــــت فــــــــي الــــــــتظلم خــــــــلال )تســــــــعين(  ومــــــــ 

ا دون البت في   القيام بأي مما  أتي: ض ي التسعين  وم  ا أو م   إبلاغ  برف  التظلم أو قبول  جزئي 

ــأن التســـــــوية أو  -أ  ــة بشــــ ــرار اللجنـــــــة الداخليــــ ف قــــ
 

ــ ــه ا رفـــــــ  المكلــــ ــة لغـــــــرل التســــــوية. فــــ ــة الداخليــــ ــة الــــــتظلم إلـــــــى اللجنــــ طلــــــب إحالــــ

مضــــــــت المــــــــدة ا حــــــــددة فــــــــي قواعــــــــد التســــــــوية دون الوصــــــــول إلــــــــى تســــــــوية  جــــــــا  لــــــــ  الاعمــــــــرال علــــــــى قــــــــرار الهيئــــــــة أمــــــــام دوائـــــــــر 

ا مــــــــن تــــــــاريخ إبلاغــــــــ  بقــــــــرار اللجنــــــــة الداخليــــــــة أو مــــــــن مضــــــــ ي المــــــــدة ا حــــــــددة فــــــــي قواعــــــــد التســــــــوية  الفصـــــــل خــــــــلال )ثلاثــــــــين(  ومــــــــ 

وصل في شأن  إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
 
 دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعمرال ما قد  كون ت

  إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.  -ب

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات الشرعية  الم
- 

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات أمام  يوان المظالم  الم

 الما ة الثامنة 

ــي الــــــدعوى  -4 ..  ــ  نــــــ  خــــــاص   جــــــب فــــ ــرد بــــ ــم  ــــ ــا لــــ ـــــرة )ب( مـــــــن  –فيمــــ ــي الفقـ ـــ ــا فـ ـــ ـــــوص علتهـ المنصـ

المــــــادة )الثالثــــــة عشــــــرة( مــــــن نظــــــام د ــــــوان المظــــــالم إن لــــــم تكــــــن متعلقــــــة بشــــــ ون الخدمــــــة المدنيــــــة 

–  
 
ــا ــرار خــــــلال ســــــتين  ومــــ ــى الجهــــــة مصــــــدرة القــــ ــة الإداريــــــة الــــــتظلم إلــــ ــا إلــــــى ا حكمــــ أن يســــــبق رفعهــــ

مــــــــن تــــــــاريخ العلــــــــم بــــــــ   ويتحقــــــــق العلــــــــم بــــــــالقرار بــــــــهبلا   وي الشــــــــأن بــــــــ   أو ب شــــــــره فــــــــي الجريــــــــدة 

 مــــــن تــــــاريخ 
 
الرســــــمية إ ا تعــــــذر الإبــــــلا  . وعلــــــى تلــــــ  الجهــــــة أن تبــــــت فــــــي الــــــتظلم خــــــلال ســــــتين  ومــــــا

تقد مــــــــــــــ . و  ا صــــــــــــــدر قرارهــــــــــــــا بــــــــــــــرف  الــــــــــــــتظلم أو مضــــــــــــــت المــــــــــــــدة ا حــــــــــــــددة دون البــــــــــــــت فيــــــــــــــ   

 مـــــــــن تـــــــــاريخ العلـــــــــم بـــــــــالقرار فللمـــــــــتظلم رفـــــــــع الـــــــــدعوى إلـــــــــى ا حكمـــــــــة الإ 
 
داريـــــــــة خـــــــــلال ســـــــــتين  ومـــــــــا

 ا حــــــددة للجهــــــة دون البــــــت فــــــي الــــــتظلم. 
 
الصــــــادر بــــــالرف  أو مــــــن تــــــاريخ ان هــــــاء مــــــدة الســــــتين  ومــــــا

 . ويجــــــــب قبــــــــل رفــــــــع الــــــــدعوى 
 
ــــت  –ويجــــــــب أن  كــــــــون قــــــــرار الجهــــــــة بــــــــرف  الــــــــتظلم مســــــــببا ـــ إ ا كانـ

ــة  –متعلقــــــــــة بشــــــــــ ون الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة  الــــــــــتظلم إلــــــــــى و ارة الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة وحــــــــــدها دون الجهــــــــ

ــي الـــــــتظلم  ــالقرار. وعلـــــــى الــــــو ارة أن تبــــــت فــــ ــم بــــ ــاريخ العلــــ ــن تــــ  مــــ
 
ــتين  ومـــــــا ــة  و لــــــ  خــــــلال ســــ الإداريــــ

ــا بــــــــــرف  الــــــــــتظلم أو مضــــــــــت المــــــــــدة   مــــــــــن تــــــــــاريخ تقد مــــــــــ . و  ا صــــــــــدر قرارهــــــــ
 
ــا خــــــــــلال ســــــــــتين  ومــــــــ
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ا حــــــددة دون البــــــت فيــــــ   فللمــــــتظلم رفــــــع الــــــدعوى إلــــــى ا حكمــــــة الإداريــــــة خــــــلال ســــــتين  ومــــــا مــــــن 

 ا حــــــددة للــــــو ارة 
 
ــا ــتين  ومــــ ــاء مــــــدة الســــ ــن تــــــاريخ ان هــــ ــالرف  أو مــــ ــادر بــــ ــالقرار الصــــ ــل بــــ تــــــاريخ العمــــ

. و  ا صـــــــــــدر 
 
دون البـــــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــتظلم. ويجـــــــــــب أن  كـــــــــــون قـــــــــــرار الـــــــــــو ارة بـــــــــــرف  الـــــــــــتظلم مســـــــــــببا

 مـــــــــن تـــــــــاريخ 
 
ــا قرارهـــــــــا لمصـــــــــلحة المـــــــــتظلم  ولـــــــــم تقـــــــــم الجهـــــــــة الإداريـــــــــة بتنفيـــــــــذه خـــــــــلال ســـــــــتين  ومـــــــ

 مــــــن تــــــاريخ ان هــــــاء هــــــذه المــــــدة رفــــــع دعــــــوى بــــــذل  إلــــــى ا حكمــــــة 
 
إبلاغــــــ   جــــــا  لــــــ  خــــــلال ســــــتين  ومــــــا

 ."الإدارية

الموا  المقابلة من نظام 

 الإجرا ات ا جزائية
- 

 التعلي  على الما ة 

  ظهر وج  التفرد في هذه المادة من وجهين  وفق التالي:

ا أو مضـــــــــ ي المـــــــــدة بـــــــــدون رد  وســـــــــيأتي  الأول  تـــــــــي تتيحـــــــــ  المـــــــــادة بعـــــــــد رفـــــــــ  الهيئـــــــــة للـــــــــتظلم أو قبولهـــــــــا لـــــــــ  جزئيـــــــــ 
 
مســـــــــار التســـــــــوية ال

 .1تفصيل هذا الوج  في بيان الحكم المتفرد المتصل بالمادة )الثامنة(

ــــدد الثتتتتتتتتتاني   ـــ ــــق بالمـ ـــ ــــرد المتعلـ ـــ ــــادة-التفـ ـــ ــــذه المـ ـــ ــى هـ ــ ـــ ــــق علـ ـــ ــــل التعليـ ـــ ــــو محـ ـــ ــــرد -وهـ ـــ ــــث تنفـ ـــ ــــدد ) حيـ ـــ ــار للمـ ــ ـــ ــــد بمسـ ـــ ( لا 30 -90 – 60القواعـ

 ( و ل  وفق التفصيل التالي:60 – 60- 60 طابق المنصوص علي  في نظام المرافعات أمام د وان المظالم )

 قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية  -1

ا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ  ب . 60مدة التظلم على قرار الهيئة   •   وم 

ا من تاريخ تقد م التظلم. 90 مدة بت الهيئة في تظلم المكلف  •   وم 

ا  أو مدة ) 30 مدة إقامة الدعوى  • ا من تاريخ إبلاغ  برف  التظلم  أو قبول  جزئي  ا دون البت في .90 وم   (  وم 

افعات أمام  يوان المظالم  -2  نظام المر

ا من تاريخ العلم ب . 60مدة التظلم على قرار ا جهة مصدرة القرار   •   وم 

ا من تاريخ تقد م التظلم. 60مدة بت ا جهة مصدرة القرار في التظلم   •   وم 

ا  60مدة رفع الدعوى   •  من تاريخ العلم بالقرار الصادر برف  التظلم أو مض ي المدة ا حددة دون البت في . وم 

 أنهــــــا تتحــــــد مــــــن ناحيــــــة مجمــــــوع المــــــدد وهــــــو )
 

ا لكــــــل مرحلــــــة  إلا ( 180والمتأمــــــل فــــــي هــــــذه المــــــدد   جــــــدها و ن تبا  ــــــت فــــــي تفاصــــــيلها وفقــــــ 

ا.   وم 
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 التحليل

ر    أن ســـــــبب التفـــــــرد  يعـــــــود إلـــــــى الطبيعـــــــة الخاصـــــــة لقـــــــرارات الـــــــرب   -والمتمثـــــــل فـــــــي  يـــــــادة مـــــــدة بـــــــت جهـــــــة الإدارة فـــــــي الـــــــتظلم-قـــــــد  ـــــــ 

 لاعمــــــــرال المكلــــــــف علــــــــى قــــــــرار الهيئــــــــة  
 

تــــــــي تكــــــــون محــــــــلا
 
الزكــــــــوي والضــــــــرييي وقــــــــرارات التحصــــــــيل والتغــــــــريم وغيرهــــــــا مــــــــن القــــــــرارات ال

ا  وخفـــــــ  مـــــــدة 90رفـــــــع أمـــــــد البـــــــت فـــــــي الـــــــتظلم إلـــــــى ) حيـــــــث تتطلـــــــب عنا ـــــــة قانونيـــــــة وفنيـــــــة ومحاســـــــبية دقيقـــــــة  ممـــــــا  قتضـــــــ ي (  ومـــــــ 

ا مجموعــــــ  )30إقامــــــة الــــــدعوى إلــــــى ) ا لــــــئلا  طــــــول أمــــــد إجــــــراءات الــــــتظلم عمــــــ  ا  وهــــــذا التفــــــرد هــــــو خــــــلا  مــــــا تقضــــــ ي 180(  ومــــــ  (  ومــــــ 

م   
ّ
تـــــــــــي تـــــــــــنظ

 
ـــــــال-بـــــــــــ  نصـــــــــــوص نظـــــــــــام المرافعـــــــــــات أمـــــــــــام د ـــــــــــوان المظـــــــــــالم ال ـــ ـــــــة الحـ ـــ ا مختلفـــــــــــة مـــــــــــن الجهـــــــــــات المصـــــــــــدرة  -بطبيعـ

 
أطيافـــــــــــ

ــين مختلــــــف  ــة مــــــن التــــــوا ن بــــ ــي خلــــــق حالــــ ــاء  فــــ ــي الإجــــــراءات رجــــ ــرّ ي التوســــــ  والمســــــاواة فــــ ــ  إلــــــى تحــــ ــا  ــــــدعو نصوصــــ ــو مــــ للقــــــرارات  وهــــ

 جهات الإدارة.
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ن قرار جهة الإ ارةعدم   لثا ح م الثا  حال عدم استيفاؤه للمتطل ات النظامية تحصُّ

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة السا سة  حالات تحصين قرار الهيئة 

مـــــع عـــــدم الإخـــــلال بمــــــا تضـــــمنت  المـــــادة )الخامســـــة( مــــــن القواعـــــد   صـــــب  قـــــرار الهيئــــــة غيـــــر قابـــــل للـــــتظلم منــــــ  أمـــــام أي جهـــــة أخــــــرى 

 في أي من الحالات الآتية:

ا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ  ب . -أ  إ ا لم  تظلم المكلف لدى الهيئة على القرار خلال )ستين(  وم 

م المكلـــــــف دعـــــــوى أمـــــــام دوائـــــــر الفصـــــــل  أو لـــــــم  طلـــــــب إحالـــــــة تظلمـــــــ  إلـــــــى اللجنـــــــة الداخليـــــــة لغـــــــرل التســـــــوية خـــــــلال  -ب ــ  قـــــ إ ا لـــــــم   

ا مـــــــن اليـــــــوم التـــــــالي لتـــــــاريخ تبليغـــــــ  بـــــــالقرار الصـــــــادر مـــــــن الهيئـــــــة بتعـــــــد ل القـــــــرار المـــــــتظلم منـــــــ  أو بـــــــرف  تظلمـــــــ    )ثلاثـــــــين(  ومـــــــ 

ا من تاريخ تقد م تظلم  لد ها على القرار دون البت في . ض ي )تسعين(  وم   أو من م 

ا مــــــن اليــــــوم التــــــالي لتــــــاريخ تبليغــــــ  بــــــالقرار الصــــــادر مــــــن اللجنــــــة  -ج إ ا لــــــم يعمــــــرل المكلــــــف أمــــــام دوائــــــر الفصــــــل خــــــلال )ثلاثــــــين(  ومــــــ 

 الداخلية في شأن التسوية  أو من مض ي المدة ا حددة في قواعد التسوية  دون الوصول إلى تسوية.

 فــــــــي حــــــــال ثبــــــــت للــــــــدائرة ا ختصــــــــة عــــــــدم اســــــــتيفاء قــــــــرار الهيئــــــــة للمتطلبــــــــات النظاميــــــــة المنصــــــــوص 
 
ولا  كــــــــون قــــــــرار الهيئــــــــة محصــــــــنا

 علتها في الأنظمة واللوائ  الزكوية والضريبية والجمركية.

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات الشرعية  الم
- 

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات أمام  يوان المظالم  الم

 :الما ة الثامنة

ــي الـــــــدعوى 4..   ــ  نـــــــ  خـــــــاص   جـــــــب فــــ ــا لـــــــم  ـــــــرد بــــ ــا فـــــــي الفقـــــــرة )ب( مـــــــن  –. فيمــــ ـــ المنصـــــــوص علتهـ

المــــــادة )الثالثــــــة عشــــــرة( مــــــن نظــــــام د ــــــوان المظــــــالم إن لــــــم تكــــــن متعلقــــــة بشــــــ ون الخدمــــــة المدنيــــــة 

–  
 
ــا ــرار خــــــلال ســــــتين  ومــــ ــى الجهــــــة مصــــــدرة القــــ ــة الإداريــــــة الــــــتظلم إلــــ ــا إلــــــى ا حكمــــ أن يســــــبق رفعهــــ

مــــــــن تــــــــاريخ العلــــــــم بــــــــ   ويتحقــــــــق العلــــــــم بــــــــالقرار بــــــــهبلا   وي الشــــــــأن بــــــــ   أو ب شــــــــره فــــــــي الجريــــــــدة 

 مــــــن تــــــاريخ 
 
الرســــــمية إ ا تعــــــذر الإبــــــلا  . وعلــــــى تلــــــ  الجهــــــة أن تبــــــت فــــــي الــــــتظلم خــــــلال ســــــتين  ومــــــا

تقد مــــــــــــــ . و  ا صــــــــــــــدر قرارهــــــــــــــا بــــــــــــــرف  الــــــــــــــتظلم أو مضــــــــــــــت المــــــــــــــدة ا حــــــــــــــددة دون البــــــــــــــت فيــــــــــــــ   

 مـــــــــن تـــــــــاريخ العلـــــــــم بـــــــــالقرار فللمـــــــــتظلم رفـــــــــع الـــــــــدعوى إلـــــــــى ا حكمـــــــــة الإ 
 
داريـــــــــة خـــــــــلال ســـــــــتين  ومـــــــــا

 ا حــــــددة للجهــــــة دون البــــــت فــــــي الــــــتظلم. 
 
الصــــــادر بــــــالرف  أو مــــــن تــــــاريخ ان هــــــاء مــــــدة الســــــتين  ومــــــا

 . ويجــــــــب قبــــــــل رفــــــــع الــــــــدعوى 
 
ــــت  –ويجــــــــب أن  كــــــــون قــــــــرار الجهــــــــة بــــــــرف  الــــــــتظلم مســــــــببا ـــ إ ا كانـ

ــة  –متعلقــــــــــة بشــــــــــ ون الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة  الــــــــــتظلم إلــــــــــى و ارة الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة وحــــــــــدها دون الجهــــــــ

ــي الـــــــتظلم  ــالقرار. وعلـــــــى الــــــو ارة أن تبــــــت فــــ ــم بــــ ــاريخ العلــــ ــن تــــ  مــــ
 
ــتين  ومـــــــا ــة  و لــــــ  خــــــلال ســــ الإداريــــ
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ــا بــــــــــرف  الــــــــــتظلم أو مضــــــــــت المــــــــــدة   مــــــــــن تــــــــــاريخ تقد مــــــــــ . و  ا صــــــــــدر قرارهــــــــ
 
ــا خــــــــــلال ســــــــــتين  ومــــــــ

ا حــــــددة دون البــــــت فيــــــ   فللمــــــتظلم رفــــــع الــــــدعوى إلــــــى ا حكمــــــة الإداريــــــة خــــــلال ســــــتين  ومــــــا مــــــن 

 ا حــــــددة للــــــو ارة 
 
ــا ــتين  ومــــ ــاء مــــــدة الســــ ــن تــــــاريخ ان هــــ ــالرف  أو مــــ ــادر بــــ ــالقرار الصــــ ــل بــــ تــــــاريخ العمــــ

. و  ا صـــــــــــدر 
 
دون البـــــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــتظلم. ويجـــــــــــب أن  كـــــــــــون قـــــــــــرار الـــــــــــو ارة بـــــــــــرف  الـــــــــــتظلم مســـــــــــببا

 مـــــــــن تـــــــــاريخ 
 
ــا قرارهـــــــــا لمصـــــــــلحة المـــــــــتظلم  ولـــــــــم تقـــــــــم الجهـــــــــة الإداريـــــــــة بتنفيـــــــــذه خـــــــــلال ســـــــــتين  ومـــــــ

 مــــــن تــــــاريخ ان هــــــاء هــــــذه المــــــدة رفــــــع دعــــــوى بــــــذل  إلــــــى ا حكمــــــة 
 
إبلاغــــــ   جــــــا  لــــــ  خــــــلال ســــــتين  ومــــــا

 ."الإدارية

الموا  المقابلة من نظام 

 الإجرا ات ا جزائية
- 

 التعلي  على الما ة 

ــــادة  ــــذه المـــــ ــــي هـــــ ــــراد فـــــ ــــر الانفـــــ ــــي  ظهـــــ ــاأن  فـــــ ــ ا فـــــــــي ختامهـــــــــا  ألا هـــــــــو عـــــــــدم ثبـــــــــوت الحصـــــــــانة لقـــــــــرار هيئـــــــــة الزكـــــــــاة  هـــــ ــ  ا جوهريـــــــ اتقـــــــــرر حكمـــــــــ 

ــا فــــــــي  والضــــــــريبة والجمــــــــارك فــــــــي حــــــــال ثبــــــــت للــــــــدائرة ا ختصــــــــة عــــــــدم اســــــــتيفاء قــــــــرار الهيئــــــــة للمتطلبــــــــات النظاميــــــــة المنصــــــــوص علتهــــــ

ا جــــــــاء بــــــــ  نظــــــــام المرافعــــــــات أمــــــــام د ــــــــوان  ا عمــــــــ  ا نوعيــــــــ  الأنظمــــــــة واللــــــــوائ  الزكويــــــــة والضــــــــريبية والجمركيــــــــة  وهــــــــو مــــــــا يشــــــــكل انفــــــــراد 

ـــــادة ) المظــــــالم  حيــــــث لــــــم  تطــــــرق إلــــــى مــــــا  خــــــل بحصــــــانة القــــــرار الإداري  ـــــن المـ ـــــرة )ب( مـ ـــــى الفقـ ـــــال علـ ـــــا أحـ ـــــوان 13و نمـ ـــــام د ـ ـــــن نظـ ( مـ

تـــــــــي اكتفـــــــــت بـــــــــذكر عيـــــــــوب القـــــــــرار الإداري علـــــــــى النحـــــــــو التـــــــــالي:  تخـــــــــت  ا حـــــــــاكم الإداريـــــــــة بالفصـــــــــل فـــــــــي الآتـــــــــي: ..
 
 -ب  المظـــــــــالم  وال

دعـــــــاوى إلغـــــــاء القـــــــرارات الإداريـــــــة ال هائيـــــــة التـــــــي  قـــــــدمها  وو الشـــــــأن  متـــــــو كـــــــان مرجـــــــع الطعـــــــن عـــــــدم الاختصـــــــاص  أو وجـــــــود عيـــــــب 

ـــــتعمال  ـــ ـــــاءة اســـــ ـــ ـــــا  أو إســـــ ـــ ـــــا أو تأويلهـــــ ـــ ـــــي تطبيقهـــــ ـــ ـــــأ فـــــ ـــ ـــــوائ   أو الخطـــــ ـــ ـــــنظم واللـــــ ـــ ـــــة الـــــ ـــ ـــــبب  أو مخالفـــــ ـــ ـــــي الســـــ ـــ ـــــب فـــــ ـــ ـــــكل  أو عيـــــ ـــ ـــــي الشـــــ ـــ فـــــ

ـــلطة...  ــ ـــ هــــــــــا  السـ ـــــوالمــــــــــادة إ  أشـــــــــارت إلــــــــــى مــــــــــا  كتنـــــــــف القــــــــــرار الإداري مــــــــــن عيـــــــــوب  تحصــــــــــن معهـــــــــا القــــــــــرار بمضــــــــــ ي المـــــــــدة  فهن   تتركـــــ

ـــــألة ا فــــــي المقــــــام الأول  مسـ ــن  ذي مــــــن  المكلــــــف  عــــــدم قابليــــــة القــــــرار لأن  كــــــون محصــــ
 

ــ ــاد القضــــــاني  علــــــى خــــــلا  نــــــ  القواعــــــد الــــ للاج هــــ

 ـــــــمانة قضـــــــائية بقـــــــوة النظـــــــام   كـــــــون للمكلـــــــف علـــــــى إثرهـــــــا تجـــــــاو  المـــــــدد المتعلقـــــــة بـــــــالتظلم ورفـــــــع دعـــــــوى الاعمـــــــرال أمـــــــام اللجـــــــان 

 الزكوية والضريبية والجمركية.
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 التحليل

ح أن سبب الانفرا  يعو  إلى أمرين   قد يُرجَّ

ـــــراد التتتتتتتتوانن فتتتتتتتي متتتتتتتن  ا حقتتتتتتتو    -1 ـــــذا الانفـ ـــــق هـ ـــــحموا نــــــة بــــــين مبــــــدأ اســــــتقرار المراكــــــز النظاميــــــة  حقـ ـــــافمرال  ـ تــــــي بـ
ّ
ة القــــــرارات ال

ــة الإدارة  ــ ها بمــــــرور المــــــدة   تصــــــدرها جهــــ ــر تحصــــ ــع تقريــــ ــيمــــ ـــ ـــــف فـ ـــــق المكلـ ــين حـ ـــ ــرار الموصــــــو  بعــــــدم المشــــــروعية  وبـ عــــــدم تحصــــــن القــــ

 إثر عدم استيفائ  للمتطلبات النظامية المنصوص علتها في الأنظمة واللوائ  الزكوية والضريبية والجمركية.

 ت علتتتتتتتتتتى أعقابتتتتتتتتتت  القواعتتتتتتتتتتد   -3
قتتتتتتتتتترت

ُ
 تتتتتتتتتت  أ

ت
صـــــــــدرت قواعـــــــــد عمـــــــــل اللجـــــــــان الزكويـــــــــة والضـــــــــريبية والجمركيـــــــــة وفـــــــــي الإرث القضتتتتتتتتتتاُي ال

البيئـــــــــة القضـــــــــائية فـــــــــي المملكـــــــــة إرث كبيـــــــــر مـــــــــن الســـــــــوابق القضـــــــــائية والمبـــــــــاد  والقـــــــــرارات الصـــــــــادرة عـــــــــن ا حـــــــــاكم الإداريـــــــــة العليـــــــــا  

ن قـــــــــرارات جهـــــــــة الإدارة إ ا مـــــــــا خالجهـــــــــا عيـــــــــب  نـــــــــزل بهـــــــــا إلـــــــــى مرتبـــــــــة  تـــــــــي قـــــــــررت عـــــــــدم تحصـــــــــُّ
 
وقـــــــــد صـــــــــدرت العد ـــــــــد مـــــــــن الأحكـــــــــام ال

تـــــــــي مهـــــــــب  بـــــــــالقرار الإداري إلـــــــــى مرحلـــــــــة الانعـــــــــدام كانـــــــــت محـــــــــل اج هـــــــــاد وخـــــــــلا  قضـــــــــاني كبيـــــــــر 
 
 أن تقريـــــــــر العيـــــــــوب ال

 
الانعـــــــــدام  إلا

ا لغيـــــــاب الـــــــن  المـــــــنظم للمســـــــألة  ولعـــــــل هـــــــذا الســـــــياق دعـــــــا المـــــــنظم إلـــــــى  تبا  ـــــــت علـــــــى إثـــــــره قـــــــرارات دوائـــــــر ا حـــــــاكم الإداريـــــــةا نظـــــــر 

ــُّ  ن قــــــــرار جهــــــــة الإدارة فــــــــي الحالــــــــة التــــــــي  ثبــــــــت للــــــــدائرة ا ختصــــــــة عــــــــدم اســــــــتيفاء قــــــــرار الهيئــــــــة للمتطلبــــــــات الــــــــن  علــــــــى عــــــــدم تحصــــــ

 النظامية المنصوص علتها في الأنظمة واللوائ  الزكوية والضريبية والجمركية.
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 وقف تنفيذ القرار بموجب ال فالة  رابعا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة السابعة  نفاذ القرار الصا ر عن الهيئة 

  غيـــــــــر  -1
 
ــا لا  ـــــــــ ثر الاعمـــــــــرال المقـــــــــدم مـــــــــن المكلـــــــــف فـــــــــي الـــــــــدعاوى الزكويـــــــــة والضـــــــــريبية فـــــــــي المزامـــــــــ  بســـــــــداد المبلـــــــــ  المســـــــــتحق نظامـــــــ

 المتظلم من .

لا  وقـــــــــف تنفيـــــــــذ قـــــــــرارات تحصـــــــــيل الرســـــــــوم الجمركيـــــــــة والرســـــــــوم الأخـــــــــرى والغرامـــــــــات الجمركيـــــــــة الثابتـــــــــة المـــــــــتظلم م هـــــــــا إلا إ ا  -2

 بموجب كفالة بنكية أو نقد ة.
 
 أد ت عن المبال  المطالب بها تأمينا

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات الشرعية  الم
- 

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات أمام  يوان المظالم  الم

 :التاسعةالما ة 

ـــــرة ) ــي الفقـ ـــ ــا ورد فـ ـــ ـــــلال بمـ ـــــدم الإخـ ــع عـ ـــ ـــــذا 5مـ ـــــن هـ ــة( مـ ـــ ــادة )الثامنـ ـــ ــام ( مـــــــن المـ ـــ ـــــب علـــــــى  النظـ لا  مرتـ

رفـــــــع الـــــــدعوى وقـــــــف تنفيـــــــذ القـــــــرار المطلـــــــوب إلغـــــــاؤه  علـــــــى أنـــــــ   جـــــــو  للمحكمـــــــة أن تـــــــأمر بوقـــــــف 

  تعذر تداركها
 
 .تنفيذه إ ا طلب  ل  ورأت ا حكمة أن تنفيذه  رتب آثارا

الموا  المقابلة من نظام 

 الإجرا ات ا جزائية
- 

 التعلي  على الما ة 

ا  وهـــــــــو أن قــــــــرارات تحصــــــــيل الرســــــــوم الجمركيــــــــة والرســـــــــوم الأخــــــــرى والغرامــــــــات الجمركيــــــــة الثابتـــــــــة 2قــــــــررت الفقــــــــرة )  مهمــــــــ 
 

( أصــــــــلا

المـــــــتظلم م هـــــــا لا  وقـــــــف تنفيـــــــذها  فالأصـــــــل أن قـــــــرارات التحصـــــــيل تبقـــــــ  نافـــــــذة رغـــــــم الاعمـــــــرال علتهـــــــا  وهـــــــو مـــــــا  تســـــــق مـــــــع مـــــــا ورد 

 أن  ات الفقـــــــرة 
 

فـــــــي نظـــــــام المرافعـــــــات أمـــــــام د ـــــــوان المظـــــــالم  حيـــــــث قـــــــررت عـــــــدم ترتـــــــب وقـــــــف تنفيـــــــذ القـــــــرار علـــــــى طلـــــــب إلغائـــــــ   إلا

ا 2) ــ  ــا تأمينـــــ ( مـــــــن المـــــــادة )الســـــــابعة( مـــــــن القواعـــــــد قـــــــررت اســـــــتاناء  علـــــــى هـــــــذا الأصـــــــل المقـــــــرر وهـــــــو أن  ـــــــ دى عـــــــن المبـــــــال  المطالـــــــب بهـــــ

ة للمبلـــــــ  أو إعفـــــــاء منـــــــ   و نمـــــــا  ـــــــمان تســـــــوي -فـــــــي هـــــــذا المو ـــــــع-بموجـــــــب كفالـــــــة بنكيـــــــة أو نقد ـــــــة  ولا يعـــــــد وقـــــــف التنفيـــــــذ القـــــــرار 

  وا ن بين حفظ حق جهة الإدارة والمكلف إلى حين الفصل في القرار.

ـــــراد  ـــــذا الانفـ ـــــف وهـ ـــــو  ختلـ ـــــي  وهـ فــــــي طبيعتــــــ  عــــــن الوقــــــف المقــــــرر فــــــي المــــــادة )التاســــــعة( مــــــن نظــــــام المرافعــــــات أمــــــام د ــــــوان المظــــــالم كلـ

 من عدة وجوه على النحو التالي:

ـــــت المبـــــــال  وجوبيتتتتتتتة الوقتتتتتتتف   -1 ــا أد ـ ـــ ــو مـ ـــ ـــــدائرة متـ ــى الـ ـــ ـــــرار علـ ــذ القـ ـــ ـــــف تنفيـ ــة وقـ ـــ ـــــد وجوبيـ ــد  فيـ ـــ ــابعة( مـــــــن القواعـ ـــ ــادة )السـ ـــ ـــــ  المـ نـ

ا بموجب كفالة بنكية أو نقد ة  بينما  ن  نظام المرافعات أمام د وان المظالم على جوا يت  للدائرة.  المطالب بها تأمين 
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مــــــــع كــــــــون الوقــــــــف المـــــــنظم بموجــــــــب نظــــــــام المرافعــــــــات أمـــــــام د ــــــــوان المظــــــــالم جــــــــوا ي بنــــــــاء عتتتتتتتتدم التقييتتتتتتتتد بشتتتتتتتترو  موضتتتتتتتتوعية   -2

 أن هــــــــذه الســــــــلطة 
 

الجوا يــــــــة مقيــــــــدة بشــــــــرط مو ــــــــوعي لا  جــــــــو  للــــــــدائرة إغفالــــــــ   ألا وهــــــــو ترتيــــــــب علــــــــى طلــــــــب طــــــــر  الــــــــدعوى  إلا

ا  تعذر تداركها  بينما ورد وقف تنفيذ القرار في القواعد دون شرط مو وعي مماثل.  القرار أ رار 

ــــة ستتتتتتتتتتريان الوقتتتتتتتتتتف علتتتتتتتتتتى نتتتتتتتتتتوع معتتتتتتتتتتين متتتتتتتتتتن القتتتتتتتتتترارات   -3 ــــف خاصـــــ ــــذا الوقـــــ ــــام هـــــ ــــد أن أحكـــــ ــــن القواعـــــ ــــابعة( مـــــ ــــادة )الســـــ ــــن  المـــــ تـــــ

بقــــــــرارات تحصــــــــيل الرســــــــوم الجمركيــــــــة والرســــــــوم الأخــــــــرى والغرامــــــــات الجمركيــــــــة  بخــــــــلا  نظــــــــام المرافعــــــــات أمــــــــام د ــــــــوان المظــــــــالم 

ذي أطلق هذا الحكم في عموم القرارات الإدارية.
 
 وال

ــى أن  ـــ ـــــرعلـ ــبق  تقريـ ـــ ــا سـ ـــ ــة-مـ ـــ ـــــن إمكانيـ ــة مـ ــاء علـــــــى طلــــــب طــــــر  الــــــدعوى  وجوا يــــ ــتجابة مــــــن الــــــدائرة إ ا رتــــــب تنفيـــــــذ  الوقــــــف بنــــ الاســــ

ا لا  مكــــــــــن تـــــــــداركها فــــــــــي عمـــــــــوم القــــــــــرارات الزكويـــــــــة والضــــــــــريبية والجمركيـــــــــة يســــــــــري علـــــــــى الــــــــــدعاوى المنظـــــــــورة أمــــــــــام  -القـــــــــرار أ ـــــــــرار 

ـــــــة  ـــ ـــــريبية والجمركيـ ـــــــة والضـــــ ـــ ــان الزكويـ ـــ ــادة )الثامنـــــــــــة والأر عـــــــــــون(:    -بحســــــــــب طبيعـــــــــــة الـــــــــــدعوى -اللجـــــ ا لرحالـــــــــــة المقــــــــــررة فـــــــــــي المــــــــ ــ  وفقــــــــ

  عليــــــــ  فــــــــي نظــــــــام المرافعــــــــات 
 

تطبــــــــق القواعــــــــد علــــــــى جميــــــــع إجــــــــراءات الــــــــدعوى. وفيمــــــــا لــــــــم  ــــــــرد فيــــــــ  نــــــــ   تطبــــــــق الــــــــدوائر مــــــــا نــــــــ

الشـــــــرعية  ونظـــــــام الإجـــــــراءات الجزائيـــــــة  ونظـــــــام المرافعـــــــات أمـــــــام د ـــــــوان المظـــــــالم  واللـــــــوائ  والقـــــــرارات الصـــــــادرة فـــــــي شـــــــأنها  و لـــــــ  

 أن  وجــــــــــــ  
 

بمـــــــــــا لا  خـــــــــــالف طبيعــــــــــــة الـــــــــــدعوى  وبمــــــــــــا لا  تعـــــــــــارل مــــــــــــع اختصاصـــــــــــات الــــــــــــدوائر  وصـــــــــــلاحيامها  وطبيعــــــــــــة عملهـــــــــــا.  إلا

دون تعليـــــــق  لـــــــ  علـــــــى  ات والغرامـــــــات الجمركيـــــــةتنفيـــــــذ القـــــــرار الانفـــــــراد أنـــــــ  خصـــــــ  حالـــــــة مو ـــــــوعية  حـــــــق فتهـــــــا للمكلـــــــف وقـــــــف 

 السلطة الجوا ية للدائرة القضائية.

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد في هذا الحكم  يعود إلى ما  لي: قد   

ـــــــــالحكم-أن محــــــــــــــل القــــــــــــــرار الإداري  -1 ـــــــــادة بـــــ ـــــــــت  المـــــ ـــــــــي اختصـــــ هــــــــــــــو أداء الرســــــــــــــوم الجمركيــــــــــــــة والرســــــــــــــوم الأخــــــــــــــرى والغرامــــــــــــــات  -التـــــ

ـــــــة ـــ ـــــــل -وهـــــــــــو بطبيع هـــــــــــا قـــــــــــرارات ماليـــــــــــة صـــــــــــرفة  و قـــــــــــرار تقـــــــــــد م  ـــــــــــمان مـــــــــــالي  حقـــــــــــق الغـــــــــــرل مـــــــــــن القـــــــــــرار الإداري  -الجمركيـ ـــ محـ

 ويحقق مقصد المنظم من حفظ وصيانة إ رادات الدولة.  -التظلم

اتصـــــــال وثيـــــــق بـــــــين قواعـــــــد عمـــــــل اللجـــــــان الزكويـــــــة والضـــــــريبية والجمركيـــــــة ونظـــــــام )قـــــــانون( الجمـــــــارك الموحـــــــد  مـــــــنمقـــــــرر مـــــــا هـــــــو  -2

ا للطبيعــــــــة الموحــــــــدة لهــــــــذا النظــــــــام  لــــــــدول مجلــــــــس التعــــــــاون لــــــــدول الخلــــــــيل العربيــــــــة  حيــــــــث تتمــــــــا ى معــــــــ  القواعــــــــد ولا تخالفــــــــ  نظــــــــر 

ــام فـــــــي المـــــــادة ) ــين دول مجلـــــــس التعـــــــاون  وقـــــــد قـــــــرر النظــــ  جــــــو  الاعمـــــــرال علـــــــى قـــــــرارات التحصـــــــيل لـــــــدى الإدارة  -( مـــــــا  لـــــــي:  ب147بــــ

ا مــــــــن تــــــــاريخ التبليــــــــ   غيــــــــر أن  لــــــــ  لا  وقــــــــف التنفيــــــــذ إلا إ ا أد ــــــــت عــــــــن المبــــــــال  المطالــــــــب بهــــــــا تــــــــأمين بموجــــــــب  خــــــــلال ثلاثــــــــين  ومــــــــ 

  .كفالة بنكية أو نقد ة
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 الزكوية والضريبية وا جمركيةفي النزاعات   التسوية خامسا ح م ا 

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الثامنة  التسوية الزكوية والضريبية وا جمركية  

للجنة الداخلية التفاول مع المكلف من أجل تسوية اعمرا   على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى    - 1

 ويمرتب على بدء التفاول مع المكلف وقف السير في الدعوى. 

 خلال المدة ا حددة في   - 2
 
ا للدعوى  إ ا وافق علي  المكلف كتابة ا وم هي  عد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائي  ي 

 قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبلي  الأمانة العامة بذل  مع تزويدها ب سخة من القرار لشطب الدعوى. 

ا   - 3 إ ا رف  المكلف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة ا حددة في قواعد التسوية  فيستكمل نظر الدعوى وفق 

 لرجراءات المنصوص علتها في القواعد. 

 ويحدد ا جلس بقرار من  اختصاصات اللجنة الداخلية  ويصدر قواعد التسوية. 

رافعات  الموا  المقابلة من نظام الم

 الشرعية
- 

رافعات أمام  الموا  المقابلة من نظام الم

  يوان المظالم
- 

الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات 

 ا جزائية

- 
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 التعلي  على الما ة 

في المادة  في هذه  الانفراد  الوحيدة     ظهر وج   الإجرائية  الوثيقة  والجمركية  ي  والضريبية  الزكوية  اللجان  بين  -أن قواعد عمل  من 

م المكلف  مسار التقاد ي المعرو  لدى اللجان  ومسار    -الأنظمة محل المقارنة
ُّ
اثنين بعد رف  جهة الإدارة تظل تي تتي  مسارين 

ّ
ال

الزكاة   هيئة  في  المعنية  الداخلية  اللجنة  لدى  والجمارك  التسوية  القواعد  -والضريبة  تنظم  تي 
ّ
ال المنا عات  في  الإدارة  جهة    بوصفها 

لتسوية الخلافات التي ت شأ بي ها وبين المكلفين في شأن قرارات الهيئة  ويستمد هذا المسار قواعده الإجرائية من قواعد    -علتها  الاعمرال  

هـ  بالإ افة إلى قواعد و جراءات 1445/  4/  8( بتاريخ  25711عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم )

-02-06الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم    عمل لجان تسوية

هـ وا حال إلتها بالمادة )الثامنة( من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية:  .. ويحدد ا جلس بقرار  1445/  9/  14وتاريخ    24

الداخ اللجنة  الداخلية من  اختصاصات  اللجنة  إ  يعد قرار  الدعوى   أثر جوهري على  التسوية.  ولهذا المسار  لية  ويصدر قواعد 

ا للدعوى  ومتو صدر القرار والدعوى مقيدة    - متو وافق علي  المكلف وفق الإجراءات المقررة في القواعد-الصادر بالتسوية  ا وم هي  نهائي 

بتبلي  الأمانة العامة وتزويده ب سخة من القرارا لشطب الدعوى   الزكاة والضريبة والجمارك    لدى الأمانة العامة    شأ المزام على هيئة

ا لرجراءات  وفي حال رف  المكلف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة ا حددة في قواعد التسوية  فيستكمل نظر الدعوى وفق 

 المنصوص علتها في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. 

 التحليل

إن الأصل في الدعاوى المقامة أمام اللجان الزكوية الط يعة المالية للدعاوى المقامة أمام اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية   -1

والضريبية والجمركية أنها من قبيل القضاء الإداري  حيث يعمرل فتها على قرارات جهة الإدارة  ويطالب  وو الشأن بهلغاء قرارامها   

ا ربوط  أن مو وع هذه القرارات مالي في الأصل  فهي إم 
 

 كوية أو  ريبية أو قرارات تغريم وتحصيل إلى غيرها من  روب القرارات    إلا

تي تمس المركز المالي للمكلف وجهة الإدارة على حد سواء  ولعل هذه الطبيعة المالية المتخصصة للدعاوى  ي ما دعت المنظم ليقرر  
 
ال

تي ت شأ بين  وبين الهيئة. إتاحة مسار اختياري للمكلف يسم  ل  بالتفاول مع الهيئة على التسوية ا
ّ
 لمالية للنزاعات ال

ا أن من أسباب الانفراد في هذا الحكم تقليل العبء التشغيلي على تقليل الأع ا  التشغيلية على الدوائر القضائية     -2 قد  ر   أ ض 

يعد من الوسائل البد لة لحل المنا عات  ويقدم مرونة أكبر وسرعة أعلى   -لطبيعت  الإدارية-الدوائر القضائيةا إ  إن  مسار التسوية  

 في الفصل بين المنا عات. 
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   الدعوى ا جزائية العامةسقوا ح م السا س  

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة التاسعة  التسوية في قضايا التهريب ا جمركي  

 لاحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحت  التنفيذ ة  بناء  على    جو  عقد التسوية الصلحية
 
في قضا ا ال هريب الجمركي  وفقا

طلب كتا ي من صاحب الشأن سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فتها وقبل صدور الحكم الابتداني  وتسق  الدعوى بعد ان هاء 

 عدم قبول التسوية الصلحية. إجراءات المصالحة علتها  ويحق لصاحب الشأن 

رافعات الشرعية  - الموا  المقابلة من نظام الم

رافعات أمام  يوان  الموا  المقابلة من نظام الم

 المظالم
- 

 الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 الما ة الثانية والعشرون  

 :تنقض ي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية

 .صدور حكم نهاني - 1

 .عفو ولي الأمر فيما  دخل  العفو - 2

 .ما تكون التوبة في  بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة - 3

 .وفاة الم هم - 4

 ولا  منع  ل  من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. 
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 التعلي  على الما ة 

 ظهر وج  التفرد في هذه المادة في أنها تقرر حالة جد دة من حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة و ي سقوط دعوى ال هريب الجمركي  

بعد ان هاء إجراءات المصالحة علتها  و ي بذل  تعد حالة جد دة تضا  إلى حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة المنصوص علتها في  

ا نظام الإجراء ن الدعوى الجزائية مو وعي  تي تعيُّ
 
  في حين كانت بوصفها لجريمة ال هريب الجمركي  ات الجزائية  وتعد الحالة الوحيدة ال

 لا تخ  دعوى بعي ها.  تستند بقية الحالات المذكورة في نظام الإجراءات الجزائية على وقانع ماد ة عامة

 التحليل

ر    أن سبب التفرد يعود إلى ما  لي:   قد   

الارتباط الوثيق بين قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية ونظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول  -1

( على ما  لي:   تسق  الدعوى بعد ان هاء إجراءات المصالحة علتها.  كان من المناسب  153الخليل العربية  ولأن النظام ن  في المادة )

ا لارتباط المملكة العربية السعود ة في  مع دول مجلس التعاون لدول الخليل العربية.الاتساق مع ا  لنظام الموحد  نظر 

ذي  ن  علتها فقهاء القانون الجناني من الجرائم الاقتصاد ة  ولذل  كان    -2
 
أن جرائم ال هريب الجمركي تعد وفق تقسيم الجرائم ال

المناسب خضوعها لمسار خاص في التسوية  حقق المصلحة المشمركة ما بين جهة الإدارة والم هم بجريمة ال هريب  وهو ما  حفظ الوقت 

رفين  ويقي المكلف من الاحتمال القائم بالإدانة بال هريب الجمركي والحكم علي  بعقوبات تصل إلى التغريم والمصادرة والمال لكلا الط

 والحبس.
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 إلزامية مرحلة ت ا ل المذكرات والدراسات ق ل نظر الدعوى   سابعا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الرابعة عشرة  ت ا ل المذكرات  

النظام   -1 من خلال  بالدعوى   تبليغ   تاريخ  من  ا  )ثلاثين(  وم  على  تزيد  لا  مدة  الدعوى خلال  الرد على  إ داع  علي   المدعى  على 

ا للمتطلبات ا حددة من الأمانة العامة-الإلكمروني لامانة العامة   ولامانة العامة بناء  على طلب مسبب من المدعى علي     -وفق 

ع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى    تمد د هذه المدة بما  ا أخرى  و  ا لم  ود  لا  زيد على )ثلاثين(  وم 

 الدائرة ا ختصة. 

ع الرد خلال المدة  -2   للمدعي الاطلاع على رد المدعى علي  والرد علي  خلال )عشرة( أ ام من تاريخ التبلي  برد المدعى علي . و  ا لم  ود 

 المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة ا ختصة. 

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات الشرعية  الم

 الما ة ا خامسة والستون  

من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب    - تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فتها كتابة. وللمحكمة  -1

 .أن تسمع ما لدى الأطرا  مشافهة. وتثبت ا حكمة  ل  في محضر الجلسة  -أحد الخصوم 

على ا حكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة  للاطلاع على المستندات  كلما اقتضت الحال   -2

  ل   .

الموا  المقابلة من نظام 

رافعات أمام  يوان  الم

 المظالم

 : الما ة العاشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فتها كتابية  على أن   جو  للدائرة سماع الأقوال والدفوع  

 مشافهة  و ثبات ما تراه من  ل  في محضر الجلسة .

 :الما ة ا حا ية عشرة

 لقرار  صدر من مجلس القضاء الإداري  -في سبيل نظر الدعوى  جو  
 
 : الآتي  -وفقا

 لما  لي -1
 
 :أن تعهد الدائرة إلى أحد قضامها تحضير الدعوى ومهيئ ها للمرافعة  وفقا

 عن الدعوى  حدد في  الوقانع والمسائل التي   -بعد إتمام التحضير  -أن يعد القاد ي   -أ 
 
تقريرا

حدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى 
 
 .تثيرها  ثم ت

أن للقاد ي تكليف أطرا  الدعوى بتقد م مذكرات ومستندات تكميلية  واستدعاء  وي   -ب 

الشأن لس الـهم عن الوقانع التي  رى لزوم تحقيقها  و دخال وقبول تدخل من  ص  اختصام    

 .وغير  ل  من الإجراءات اللا مة لتحضير الدعوى 

 .تبادل المذكرات بين الأطرا  عن طريق أحد ا ختصين في ا حكمة -2
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الموا  المقابلة من نظام 

 الإجرا ات ا جزائية
- 

 التعلي  على الما ة 

  ظهر وج  التفرد في هذه المادة من وجهين: 

تقع المادة في الباب الرابع من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والمعنون بـ)إجراءات قيد الدعوى( ويلي  الباب  -1

من بين الأنظمة الإجرائية محل  -القواعد  ي الوثيقة التشريعية الوحيدة   الخامس والمعنون بـ)إجراءات نظر الدعوى( وهو ما  جعل

تي تتم   - المقارنة
 
ا في الأمانة العامة وتسبق إجراءات نظر الدعوى والمرافع فتها ال تي تجعل تبادل المذكرات مرحلة مستقلة تتم إداري 

 
ال

من أن الكتابة وتبادل    ونظام المرافعات أمام د وان المظالم لشرعيةأمام الدوائر القضائية  وهذا خلا  ما ورد في نظام المرافعات ا

  على أن  نظام المرافعات أمام د وان المظالم من  سلطة  جلس القضاء المذكرات  ي جزء من المرافعة التي تتم في مجلس القضاء

ا يسم  بتبادل المذكرات بين الأطرا  عن طريق أحد ا ختصين في ا حكمة.  الإداري أن  صدر قرار 

 مرتب على فوات مدة تقد م المذكرات مرحلة جوهرية تقدمها القواعد  ألا و ي مرحلة دراسة الدعوى  وهو ما لم  رد في بقية   -2

على سبيل الإلزام  وكلا المرحلتين يسبقان نظر الدعاوى والمرافع فتها  وهو ما  جعل الدعوى تصل إلى   - محل المقارنة-الأنظمة 

 ب هيئة قانونية وفنية دقيقة.الدوائر القضائية وقد حظيت 

 التحليل

ر       أنهما تتكاملان في الهد   مما   
 

هذا التفرد و ن كان  ضيف مرحلتين إلزاميتين تسبق نظر الدعوى تتفرد بهما القواعد  إلا

 مع  أن سبب التفرد يعود للآتي: 

  حيث تتطلب هذه الدعاوى مهيئة فوق  الط يعة النوعية للدعاوى المقامة أمام اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية -1

 للنظر أمام  
 

تي تكون محلا
ّ
ا لكون دعاوى الرب  الزكوي والضرييي وقرارات التحصيل والتغريم وغيرها من القرارات ال العادة  نظر 

ا من المنظم على التناول الت ام والدقيق  اللجان تتطلب مختصين في جوانب قانونية وفنية ومحاسبية شتو  جاء هذا التفرد حرص 

 لكافة الجوانب الشكلية والمو وعية في الدعوى.

ا من قبل ا ختصين في الأمانة العامة  التكامل بين جو ة القرار القضاُي وسرعة الفصل في الدعوى،  -2 دراسة الدعوى مسبق 

ا   توفر لأعضاء الدوائر القضائية مهيئة تامة لنظر الدعوى والفصل فتها  كون الدراسة المساندة تساعد في من  الأعضاء تصور 

الأمانة العامة والمنصوص علي   للدعوى وحيايامها وأسبابها  مما  نعكس على جودة الأداء وسرعة الوقت  خاصة مع الدور المناط ب

دراسة الدعاوى وتحليلها من    -2في المادة )التاسعة والأر عون(:  تتولى الأمانة العامة تحت إشرا  الأمين العام المهمات الآتية:  ..

 النواحي النظامية وا حاسبية والفنية  و عداد التقارير لعر ها على الدوائر. 
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   مدة الفصل في الدعوى ثامنا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الثامنة عشرة  الفصل في الدعوى  

ا من تاريخ انعقاد أول جلسة فتها  وللدائرة   في الحالات التي تستدعي   -تفصل الدائرة في الدعوى المعرو ة أمامها خلال )ثلاثين(  وم 

 أخرى. - مدة أطول 
 
 أن تمدد المدة بما لا  تجاو  )خمسة عشر(  وما

رافعات الشرعية  - الموا  المقابلة من نظام الم

رافعات أمام  يوان  الموا  المقابلة من نظام الم

 المظالم
- 

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 التعلي  على الما ة 

ا عن كافة الأنظمة الإجرائية الث ا تام  اا إ   مثل انفراد  ا نوعي  تي قررت  القواعد في المادة )الثامنة عشرة( حكم 
ّ
لاثة  يعد هذا الحكم ال

ا  30محل المقارنة  ويساهم هذا الحكم المتمثل بوجوب الفصل في الدعوى خلال ) ن تاريخ انعقاد أول جلسة في تحقيق العدالة م(  وم 

تي  تطلبها واقع الحال  والمتمثل بالسلطة الجوا ية
ّ
ا من المرونة ال الممنوحة للدائرة    الناجزة وسرعة الفصل في الدعوى  غير أن  في  قدر 

تي تستدعي مدة أطول -بالتمد د  
ّ
ا أخرى  وعلي   فتقض ي  15  على أن هذه المرونة مطلقة لا مقيدة  فهي محددة بـ)-في الحالات ال (  وم 

ا. 45) -في جميع الأحوال- بأن لا تتجاو  مدة الفصل في الدعوى منذ تاريخ انعقاد أولى جلسة  -في مقتض و المادة-القواعد    (  وم 

 التحليل

ذي يساهم  
ّ
ر    أن سبب الانفراد في هذه المادة هو المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة  وتحقيق مقصد سرعة الفصل ال في  قد   

 أو عن بعد من    - كما سبق بيان -تيسير إجراءات التقاد ي  لا سيما وأن القواعد قررت  
 
أن تكون جميع إجراءات الدعوى حضوريا

 خلال الوسائل الإلكمرونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة.
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 المدعي عند غيا   السلطة الوجوبية للدائرة تاسعا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة التاسعة عشرة  غيا  المدعي 

إ ا لم  حضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغ  بها في الموعد ا حدد لنظرها ولم  تقدم بعذر تقبل  الدائرة  وجب علتها الفصل في  -1

 الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فتها...

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة السا سة وا خمسون 

ا لما ورد في المادة )الخامسة   - إ ا لم  حضر المدعي جلسات الدعوى  وفق 

فللمدعى علي  أن  طلب من ا حكمة   -والخمسين( من هذا النظام 

الحكم في مو وعها  وعلى ا حكمة أن تحكم إ ا كانت صالحة للحكم  

 
 
عدّ حكمها في حق المدعي حضوريا  .فتها  وي 

رافعات أمام  يوان  الموا  المقابلة من نظام الم

 المظالم

 الما ة ا خامسة عشرة  

إ ا لم  حضر المدعي الجلسة الأولى جا  للمحكمة أن تحكم في  -1

الدعوى إ ا كانت صالحة للحكم فتها  أو تقرر شطبها. فه ا انقضت  

 ولم  طلب المدعي السير فتها بعد شطبها  أو لم  حضر بعد 
 
ستون  وما

ت كأن لم تكن د   .السير فتها  ع 

و  ا طلب المدعي السير فتها بعد  ل  حكمت ا حكمة من تلقاء نفسها  

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية
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 التعلي  على الما ة 

الوثيقة الإجرائية الوحيدة   ها تجعل قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية  ي  أن  المادة في  من بين   –  ظهر تفرد هذه 

ب على الدائرة القضائية الفصل في الدعوى من تلقاء نفسها ودون طلب من المدعى علي   و ل     - الأنظمة محل المقارنة تي توجّ 
 
ال

إ ا كانت الدعوى مهيأة للفصل فتها  في حين تبا  ت الأنظمة محل المقارنة في هذا الإجراء وفق   -ثبوت تبلغ   مع -عند غياب المدعي  

 التالي:

افعات الشرعية   -1 ا بناء على طلب من المدعى علي .  -مع صلاحية الحكم في مو وعها   – جعل الحكم فتها  نظام المر  وجوبي 

افعات أمام  يوان المظالم -2 ا للدائرة من تلقاء نفسها.  - مع صلاحية الحكم في مو وعها-:  جعل الحكم فتها  نظام المر  جوا ي 

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد في هذا الحكم يعود إلى رغبة المنظم في الفصل الناجز في الدعوى  وهو ما  حفظ حقوق الأطرا  فتها   قد   

ية للدعاوى المنظورة أمام اللجان  مع تقييد  ل  بقيد مهم وهو صلاحية الدعوى للحكم فتها بأن تكون ويضمن الاستدامة القضائ

 مهيأة للفصل فتها  وهو ما  ضمن جودة القرار القضاني محل الحكم. 
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   نهائية القرار الصا ر باعت ار الدعوى كأن لم ت نعاشرالا ح م 

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة التاسعة عشرة  غيا  المدعي 

 من تاريخ الشطب ولم  طلب المدعي السير    -2
 
إ ا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فتها فتشطبها الدائرة  فه ا انقضت )ثلاثين(  وما

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن   
 
فتها بعد شطبها أو لم  حضر بعد إعادة السير فتها في أي جلسة أخرى  فتصدر الدائرة قرارا

 غير قابل
 
إقامة دعوى جد دة تقيد    -دون إخلال بالمدة ا حددة لسماع الدعوى -للاستئنا . ويجو  للمدعي    ويعد القرار نهائيّا

 .بقيد جد د

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة ا خامسة وا خمسون  

إ ا لم  حضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم  تقدم بعذر  

 ولم  
 
تقبل  ا حكمة  فلها أن تقرر شطبها. فه ا انقضت )ستون(  وما

ت    طلب المدعي السير فتها بعد شطبها  أو لم  حضر بعد السير فتها  عٌد 

 ."كأن لم تكن

رافعات أمام  يوان  الموا  المقابلة من نظام الم

 المظالم

 الما ة ا خامسة عشرة  

إ ا لم  حضر المدعي الجلسة الأولى جا  للمحكمة أن تحكم في  -1

الدعوى إ ا كانت صالحة للحكم فتها  أو تقرر شطبها. فه ا انقضت  

 ولم  طلب المدعي السير فتها بعد شطبها  أو لم  حضر بعد 
 
ستون  وما

ت كأن لم تكن د  . و  ا طلب المدعي السير فتها بعد  ل   السير فتها  ع 

 .حكمت ا حكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن

 الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

- 
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 التعلي  على الما ة 

بوجود مدة بعد شطب الدعوى لغياب  تشمرك هذه المادة مع أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام د وان المظالم  

ت على أن القرار   تي نص 
 
المدعي تعد فتها الدعوى كأن لم تكن  لكن  ظهر وج  التفرد في أن القواعد  ي الوثيقة الإجرائية الوحيدة ال

ن المادة )التاسعة  ( م2الصادر من الدائرة القضائية باعتبار الدعوى كأن لم تكن نهاني غير قابل للاستئنا   وقد بي ت الفقرة )

 جوا  إقامة دعوى جد دة تقيد بقيد جد د. - دون إخلال بالمدة ا حددة لسماع المدة-عشرة( في عجزها أن   جو  للمدعي 

 التحليل

ة في  ر    أن سبب التفرد هو مقصد الجد   إجراءات الدعوى القضائيةا لئلا تثقل الدوائر القضائية بطلبات استئنا  شكلية  قد   

تي توفرها قواعد عمل اللجان الزكوية  
 
لا مو وعية بحيث تفصل في أصل الحق  على أن  هذا الحكم لا  خل بالضمانات القضائية ال

 والضريبية والجمركية والمتمثلة بما  لي: 

ت علي   ات الفقرة من جوا  إقامة دعوى جد دة تقيد بقيد جد د على  ات ا حل  وهو  ضمن لطر  الدعوى بقاء   -1 ما نص 

 حق  في التقاد ي. 

ما قررت  المادة )السابعة والأر عون( من القواعد من وقف للتقادم وعدم احتساب مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن   -2

المادة  علي   تن   بما  إخلال  ما  لي:  دون  على  المادة  ت  نص  إ   بالمدد   فيما  تعلق  الدعوى  طر   ما  حفظ حق  وهو  تكن   لم 

مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن لم تكن أو بهثبات تركها من المدة المقررة لعدم )الخامسة( من القواعد  لا تحتسب  

ستكمل احتساب المدة من تاريخ اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بهثبات المرك  ".سماع الدعوى  وي 
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 عشر  معيار الغيا  عن ا جلسة حا يا ح م ا 

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة ا حا ية والعشرون  غيا  أطراف الدعوى  

ا كل طر  لم  حضر خلال )ثلاثين( دقيقة من الميعاد ا حدد لبدء الجلسة  ما لم تقرر الدائرة تمد د هذه المدة  فهن   عد غائب  ي 

ا.  عد غائب   حضر الطر  بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة  فلا ي 

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة التاسعة وا خمسون 

  
 
غائبا يعد  لا  السابقة   الأحكام  تطبيق  تنعقد    - في  لم  من    - والجلسة 

إ ا   أن   بثلاثين دقيقة  على  الجلسة  لان هاء  ا حدد  الموعد  قبل  حضر 

 
 
 .حضر والجلسة لا الت منعقدة فيعد حا را

رافعات أمام  يوان المظالم  - الموا  المقابلة من نظام الم

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 التعلي  على الما ة 

في   والحضور  للغياب  ا حدد  بالمعيار  الشرعية  المرافعات  نظام  عن  والجمركية  والضريبية  الزكوية  اللجان  عمل  قواعد  انفردت 

 في مسألتين على النحو التالي:الجلسات  ويظهر هذا الانفراد في المعيار 

غائبين متو ما حضروا قبل بدء الجلسة   -بأي حال من الأحوال-أن القواعد تقدم  مانة لأطرا  الدعوى في أنها لا تعدهم    الأولى 

ا و ن لم تنعقد الجلسة إ ا حضر وقد تبق  أقل من   ذي يعد الطر  غائب 
ّ
و ن تأخر انعقادها  بخلا  نظام المرافعات الشرعية وال

 عد ا حدد لان هاء الجلسة. )ثلاثين دقيقة( على ان هاء المو 

كلا القواعد ونظام المرافعات الشرعية  جعلون معيار الاحتساب )ثلاثين دقيقة( غير أنهما  ختلفان في معيار الاحتساب    الثاني 

ا على ان هائها قت القواعد الاحتساب على بدء الجلسة  بينما كان المعيار في نظام المرافعات الشرعية معلق 
 
 . حيث عل
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 التحليل

ر    أن سبب الانفراد في هذا الحكم يعود إلى التالي:   قد   

لما كانت أحكام الحضور والغياب منظمة في الوثائق التشريعية لغرل  ب  الجلسات و مان انعقادها  كان من المعقول أن   -1

ق الأحكام على انعقاد الجلسة أصالة  فلا حضور ولا غياب دون جلسة منعقدة قائمة   
 
وهو ما اعتمده المنظم في صياغة قواعد  تعل

ا   والجلسة   - و ن حضر بعد المدة ا حددة للحضور -عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية  حيث لا يعد طر  الدعوى فتها غائب 

 لم تنعقد.

ها قد لا تطابق   -و ن كانت محددة-تعليق المدة على بدء الجلسة ا ب  من موعد ان هائها  حيث إن  مواعيد ان هاء الجلسات    -2  أن 
 

إلا

ا للطبيعة الخاصة لكل دعوى بعي ها  مما كان أدعى بالمنظم لاعتماد الصياغة الواردة في قواعد   الواقع  فقد تطول أو تقصر نظر 

 زكوية والضريبية والجمركية والمعتمدة في معيار الاحتساب على ميعاد بدء الجلسة. عمل اللجان ال
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 عشر  التواصل مع ا خ ير نيا ح م الثا

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة ا خامسة والعشرون  ند  ا خ ير  

ندب خبير أو أكلر  ولا  جو  أن  تواصل مع  أي من أطرا  الدعوى أو أن  تواصل هو مع أي م هم إلا   -عند الاقتضاء-للدائرة  -1

 من خلال الأمانة العامة... 

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

- 

رافعات أمام  يوان المظالم  الموا  المقابلة من نظام الم

- 

 الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

- 

 التعلي  على الما ة 

  نفرد الحكم المقرر في المادة )الخامسة والعشرون( من القواعد في حظر التواصل مع خبير إلا من خلال الأمانة العامة. 

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد تحقيق أقص و درجات الحياد والمو وعيةا حيث إن  التواصل الفردي بين أحد أطرا  الدعوى   قد   

والخبير دون أن  كون على مرأى من الأمانة العامة أو في الدائرة القضائية مدعاة للش  من قبل الطر  الآخر  مما قد   دي ب   

ا على إطالة أمد التقاد ي.إلى طلب رد الخبير فيما قد  نعكس   سلب 
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   العدول عن القرارعشر ثالثا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة التاسعة والعشرون  تصحي  القرار  

للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره  وقبل تسليم  أطرا  الدعوى  من غير مرافعة عند  هور مقتض و   -3.. 

 لذل   على أن تدون أسباب  ل  في محضر الجلسة. 

رافعات الشرعية  - الموا  المقابلة من نظام الم

رافعات أمام  يوان المظالم  - الموا  المقابلة من نظام الم

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 التعلي  على الما ة 

 ظهر وج  الانفراد في هذه الفقرة بأن قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية تمن  الدائرة القضائية حق العدول عن  

للدائرة  ولا تفتقر في  لطلب  فهي تعدل من تلقاء نفسها ودون  قرارها  ويتسم هذا العدول عن القرار بأن    من السلطة الجوا ية

 الحاجة لمرافعة بيد أن  هذه الصلاحية بثلاثة قيود  و ي:

  هور مقتض و للعدول عن القرار وفق ما تقرره وتراه الدائرة القضائية. -1

م نفدت ولا ة الدائرة القضائية على العدول.  -2  
ّ
 أن  كون العدول عن القرار قبل تسليم  أطرا  الدعوى  فهن سل

 تدوين أسباب العدول في محضر الجلسة  -3

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد هو من  الدوائر القضائية مرونة أكبر في نظر الدعاوى و  ت  خاصة وأن العدول مقيد  ا القرار    صدارقد   

 بوجود مقتض و ل   مع حفظ حق صاحب الشأن إ  لا يعدل عن القرار بعد تسليم . 



 
 
 

30 
 
 

 عشر  ترك الدعوى لعدم الاستجابة رابعا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الثانية والأربعون  ترك الدعوى  

دون إخلال بما اشتمل علي  نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام د وان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات  

ب من  إجراء  خ  دعواه   ل 
 
ا لدعواه إ ا ط

 
عد المدعي تارك ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة ا حددة   - توقف علي  الفصل في الدعوى -ي 

 إ افية بناء  ل  أو في )خمسة
 
 من تاريخ الطلب  أ هما أطول  ويجو  للدائرة تمد د المهلة بحد أقص و )خمسة عشر(  وما

 
عشر(  وما

 على طلب مسبب من قبل المدعي.

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

- 

رافعات أمام  يوان المظالم  الموا  المقابلة من نظام الم

- 

 الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

- 

 التعلي  على الما ة 

ب  من  إجراء  خ  دعواه  ل 
 
ا لدعواه إ ا ط

 
- تضيف هذه المادة حالة خاصة من أحوال ترك الدعوى  ألا و ي اعتبار المدعي تارك

 ولم يستجب لهذا الطلب في المدة ا حددة. -علي  الفصل في الدعوى  وقف ت

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد هو حرص المنظم على  ب  الجلسات القضائية والحرص التام على تفعيلها دون السما  بنكول المدعي  قد   

ق علي  مجمل أحكام الدعوى القضائية. 
ّ
ذي تعل

ّ
عد المدعي هو الطر  ال  وعدم استجابت   إ  ي 
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 عشر  وقف الدعوى من خلال طلب إجرا  الاتفا  المت ا ل خامسا ح م ا 

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الثالثة والأربعون  وقف الدعوى  

ا من تاريخ إقرار الدائرة   -1  جو  وقف الدعوى  بناء  على اتفاق أطرافها على عدم السير فتها  مدة لا تزيد على )مائة وثمانين(  وم 

ا دعواه. 
 
د المدعي تارك  لاتفاقهم  و  ا لم يعاود أطرا  الدعوى السير فتها خلال الأ ام العشرة التالية ل ها ة الأجلا ع 

إ ا رأت الدائرة أن الفصل في مو وع الدعوى  توقف على الفصل في مسألة أخرى  فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى    -2

وبمجرد  وال سبب التوقف  جو  للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فتها خلال الأ ام  

ا دعواه. العشرة التالية لزوال سبب التوقف
 
د المدعي تارك    و لا ع 

( من هذه المادة   جو  تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناء  على اتفاق أطرافها لغرل حل  1استاناء  من أحكام الفقرة ) -3

الخلا  من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الا دواج الضرييي النافذة بين المملكة والدول  

لدائرة على الطلب   متد التعليق إلى حين اتخا  قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل  الأخرى. وفي حال موافقة ا

 بصر  النظر عن مدة تعليق الدعوى. 

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة السا سة والثمانون 

 جو  وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فتها مدة لا  

لهذا   ولا  كون  اتفاقهم   ا حكمة  إقرار  تاريخ  من  أشهر  ستة  على  تزيد 

 .الوقف أثر في أي موعد حت ي قد حدده النظام لإجراء ما

و ن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل ان هاء المدة المتفق علتها   

 .فل   ل  بموافقة خصم 

و  ا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأ ام العشرة التالية ل ها ة 

 دعواه
 
د  المدعي تاركا  .الأجل  ع 

رافعات أمام  يوان المظالم  - الموا  المقابلة من نظام الم

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية
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 التعلي  على الما ة 

ها تضيف حالة جد دة من أحوال وقف الدعوى  ألا و ي جوا  تعليقها بناء على اتفاق أطرافهاا   ظهر وج  الانفراد في هذه المادة في أن 

  وأحكام هذا الوقف لا  لغرل حل الخلا  من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الا دواج الضرييي 

ا لتعليقها على حل الخلا .  (1 تقيد بالمدة المنصوص علتها في الفقرة )  نظر 

 التحليل

ر    أن سبب الانفراد هو الطبيعة الخاصة للدعاوى الضريبية وارتباطها باتفاقيات منع الا دواج الضريبية النافذة  وهو مالا   قد   

  تصور وجوده في بقية الأنظمة الإجرائية محل المقارنة. 
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 عشر  الهيئة العامة لنظر طل ات تنحي ور  رؤسا  اللجان الاستئنافية ا سا ح م الس

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة الرابعة والأربعون  طلب التنحي أو الر   

 خضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة لاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات 

ا لرجراءات الآتية:   أمام د وان المظالم بحسب الأحوال وبما  تفق مع طبيعة الدعوى  ويكون تقد م الطلب وفق 

ا إلى رئيس الدائرة المعنية.  -1  طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي  أو طلب ردّه  كون موجه 

دّ  فهن  ا بالموافقة على طلب التنحي أو الرد  ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـ  أو ر  ا مسبب  صدر رئيس الدائرة قرار  وي 

  أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة  امها. 
ّ
 تعذر  ل  حلّ محل

ا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية.  -2  طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي  أو طلب ردّه  كون موجه 

الدائرة الاستئنافية   رئيس  صدر  الدائرة    -المعنية -وي  رئاسة  من  تولى  في   دد  ويح  الرد   أو  التنحي  بالموافقة على طلب  ا  ا مسبب  قرار 

 بالإنابة.

ا إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان    -3 طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي  أو طلب ردّه  كون موجه 

 الاستئنافية. 

صدر الهيئة العامة  
 
ا  -المشار إلتها في هذه المادة-وت ا بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد  ويحدد في  من  تولى رئاسة الدائرة   قرار  مسبب 

 بالإنابة  ويصدر القرار بالأغلبية.

ا  على ألا يشارك الع عد القرار نهائي  ا  وي  صدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبب  ضو وفي جميع الأحوال   جب أن   

ا  وجب علي  إشعار رئيس  المع ي بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب  و  ا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبي 

 بحسب الأحوال. -المشار إلتها في هذه المادة- ئرة أو الهيئة العامة الدا

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة المائة 

 على تقرير طلب الرد    -١
 
 جب على إدارة ا حكمة أن تطلع القاد ي فورا

رئيس   إلى  أن  كتب  لاطلاع   التالية  الأر عة  الأ ام  خلال  القاد ي  وعلى 

الموعد   في  عن  ل   لم  كتب  فهن  وأسباب ا  الرد  وقانع  عن  ا حكمة 

الرد   أسباب   
 
م يدا كتب  أو  ل   -ا حدد   تصل   الأسباب  هذه  وكانت 

 لها وثبتت في حق ا فعلى رئيس ا حكمة أن    - نظامبموجب ال
 
أو كتب نافيا

 بتنحيت  عن نظر الدعوى 
 
 . صدر أمرا

إ ا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل في  رئيس   -٢

محكمة الاستئنا  ا ختصة  أما إ ا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة  
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ا حكمة   رئيس  في   فيفصل  العليا   ا حكمة  أحد قضاة  أو  الاستئنا  

 .العليا

ا حكمة   -٣ رئيس  رف   الأحوال-إ ا      -بحسب 
 
أمرا أصدر  الرد   طلب 

 
 
 .بذل   ويعد هذا الأمر نهائيا

رافعات أمام  يوان المظالم  الموا  المقابلة من نظام الم

 :الما ة ا حا ية والعشرون

 كون طلب رد القاد ي بعريضة تقدم إلى ا حكمة   وض  فتها أسباب    

القاد ي المطلوب رده  ليجيب علي  كتابة خلال مدة   إلى  حال الطلب  وي 

ب في الموعد ا حدد  أو وافق على أسباب   ج 
أقصاها خمسة أ ام  فهن لم   

بتنحيت  عن   
 
رئيس ا حكمة قرارا للرد   صدر   

 
  الرد وكانت تصل  نظاما

 .الدعوى نظر 

رفع  وفي غير الأحوال السابقة  أو إ ا كان المطلوب رده رئيس ا حكمة  في 

على   ويمرتب  في .  للفصل  الإداري  القضاء  مجلس  رئيس  إلى  الرد  طلب 

 .تقد م الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل في 

 الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 :الما ة السا سة والأربعون بعد المائة

في شأن تنحي    - مع مراعاة أحكام الفصل )الثالث( من هذا الباب  تطبق  

الأحكام الواردة في نظام   -القضاة وردهم عن الحكم في القضا ا الجزائية  

ا من نظر الدعوى إ ا كانت   المرافعات الشرعية  ويكون القاد ي ممنوع 

 .الجريمة قد وقعت علي  في غير أوقات انعقاد الجلسات
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 التعلي  على الما ة 

  تشمرك المادة )الرابعة والأر عون( من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية مع عامة الأحكام الواردة في الأنظمة الإجرائية 

 أن  محل الانفراد  ظهر في تعيين اختصاص نظر طلب تنحي أو رد رئيس الدائرة الاستئنافية  ففي حين كان ا خت   
 

محل المقارنة  إلا

طلب رد رئيس محكمة الاستئنا  في القضاء العام هو رئيس ا حكمة العليا  وفي محاكم د وان المظالم  نظر رئيس مجلس في نظر  

ت القواعد على حكم نوعي   تهي إلى أن من  نظر في طلبات تنحي أو  القضاء الإداري كافة طلبات رد رؤساء ا حاكم الإدارية  فقد نص 

نة من جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية  وتصدر الهيئة العامة المشكلة بموجب    رد رؤساء دوائر الاستئنا   ي هيئة عامة مكو 

ا بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد  ويحدد في  من  تولى رئاسة الدائرة بالإنابة  ويصدر القرار بالأغلبية  ا مسبب    هذه المادة قرار 

ا. ويعد قرار الهيئة العامة الصادر في طل  ب رد أو تنحي رئيس اللجنة الاستئنافية نهائي 

 التحليل

ر    أن سبب التفرد في هذه المسألة يعود إلى الطبيعة الخاصة للجان القضائية  والتبا ن بي ها وبين آلية عمل ا حاكم  حيث   قد   

ا   جاء تشكيل هذه الهيئة العامة بوصف  معالجة نظامية لجهة الاختصاص في نظر طلبات تنحي ورد رؤساء اللجان الاستئنافية نظر 

ا المشار إلى اختصاصها في نظر طلبات الرد في نظام المرافعات الشرعية  بالإ افة إلى عدم وجود مجلس للقضاء لغياب ا حكمة العلي

 كما هو مشار إلي  في )الحاد ة والعشرون( من نظام المرافعات أمام د وان المظالم. 
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   اعتما  التقويم الميلا يعشر سابعا ح م ال

 نص قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية وا جمركية

 الما ة السا سة والأربعون  المد  النظامية 

تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستندامها  ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكمروني   -3..

 لامانة العامة.

رافعات الشرعية  الموا  المقابلة من نظام الم

 الما ة الثامنة 

تحسب المدد والمواعيد المنصوص علتها في هذا النظام حسب تقويم أم  

 .ويعد غروب شمس كل  وم نها ت  .القرى 

رافعات أمام  يوان المظالم  - الموا  المقابلة من نظام الم

 - الموا  المقابلة من نظام الإجرا ات ا جزائية

 التعلي  على الما ة 

الحساب  في  الميلادي  التقويم  تعتمد  تي 
 
ال المقارنة  الأنظمة الإجرائية محل  الوحيدة  من  المادة  )السادسة والأر عون(  المادة  تعتبر 

ذي قرره قرار مجلس الو راء رقم )صراحة
 
ذي تضمن الموافقة على احتساب 1445/  4/  16( بتاريخ  310  وهو موافق لاصل ال

ّ
هـ وال

 1المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التقويم الميلادي. 

 التحليل

تي  نعقد الاختصاص فتها للجان الزكوية والضريبية  
 
ر    أن سبب التفرد في هذا الحكم يعود إلى ارتباط جملة من الدعاوى ال قد   

القيمة   لضريبة  الموحدة  الاتفاقية  ومن  ل   موحدة   وأنظمة  السعود ة  العربية  المملكة  في  علتها  باتفاقيات مصادق  والجمركية 

الت مجلس  لدول  م/المضافة  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  موجب  بموجب  علتها  والمصادق  العربية  الخليل  لدول  وتاريخ    51عاون 

ت في المادة ).هـ3/5/1438 ا للتقويم الميلادي. 3حيث نص   ( على ما  لي:   تم احتساب المواعيد والمدد المنصوص علتها وفق 

 
على أساس التاريخ  عدا ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد صراحة النص على احتساب مدته 1

 الهجري. 
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 مــــــكــــراً لـــــــكـــــــــش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


